
1

اثر الغرر على الوفاء في العقود والآثار المترتبة على عدم تسلیم المعقود

محمد أمین علي القطان. د

مؤتمر الهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة
هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

هـ١٤٣١جمادى الآخر ١٣-١٢
م٢٠١٠مایو ٢٧- ٢٦الموافق 
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بسم االله الرحمن الرحیم

:مقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام علي سیدنا محمد النبي الأمین، وعلى آله وصحبه أجمعین 

:وبعد
ٍة عن تراض یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجار{: تعالىاالله یقول  ً
، فلقد حرصت الشریعة على تنظیم العلاقات المالیة بین الأفراد، وجعلت لها ]٢٩: النساء[} منكم

قصى إلى أضوابط ومحددات، ساعیة من ذلك لمنع تعدي الناس بعضهم على بعض، ومخففة 
بناء مجتمع إلى المصالح والملكیات، هادفة من ذلك بین تشابك التشاكل ومشاكل الالحدود من 
.ًوتنظیمیاًمستقر مالیا

وردت ص صریحة صحیحة، أو رد به نصوأكثر فیما لم تهذا التشابك والتشاكل متوقع أنر غی
محاولة الإسلامیة ت الاجتهادات لدى المدارس الفقهیة ومن هنا بدأ. بصیغة الإجمال دون تفصیلات

.الخاصةأو الاستثنائیة أو ة المجملأو وضع ضوابط لهذه المسائل العامة 
رر وأثره في التصرفات والعقود، ولقد اجتهد السابقون والمعاصرون من الغومن بین هذه المسائل 

، قال الإمام جملة العقود المحرمةحیث هو منالعلماء في توضیح ما یتصل بموضوع الغرر وآثاره، 
بالباطل، وذم الأحبار والرهبانالأصل في ذلك أن االله حرم في كتابه أكل أموالنا بیننا: ابن تیمیة

ن أموال الناس بالباطل، وذم الیهود على أخذ الربا وقد نهو عنه، وأكلهم أموال الناس الذین یأكلو
بالباطل، وهذا یعم كل ما یؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، وما یؤخذ بغیر رضى المستحق 

.والاستحقاق
ة والأكادیمیة والدراسات العلمیتناولت الحلقات والندوات الفقهیة والمؤتمرات وفي الوقت المعاصر 
عمال المالیة والمستجدات المختلفة المؤثرة تتطور الأل، إلا أن ةشاملوةمفیدتموضوع الغرر بتفصیلا

على الموضوع جعلت من الضرورة إعادة قراءة ما كتبه الفقهاء السابقون والمعاصرون من اجتهادات 
قیاس جدید على أو هم فیها توضیح لمبأو في المسألة بهدف محاولة الخروج بإطار جدید للمسألة 

.إضافة ضوابط للضوابط السابقةأو مسألة قدیمة 
زمة المالیة المعاصرة من تساؤلات في مواضیع كثیرة من بینها الغرر وغني عن البیان ما سببته الأ

بعض النقاط المهمة لمناقشةمحاولة ا جاءت هذه الدراسةلهذ، وابتداء وانتهاءوأثره في العقود
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ت بسبب الأزمة وما استجد فیها من إشكالیاالإسلامیةالمؤسسات المالیة أعمال وأنشطة المتصلة ب
.المالیة العالمیة

:تحدید المسألة
عدم تسلیم أسباب و، عدم الوفاء في العقودفي العقود، ولغرر المسائل الناتجة عن اتناقش الدراسة 

ي والتقصیر بالالتزام بشروط العقد، أم ، أو بسبب التعدطارئةاللظروف ، سواء بسبب االمعقود علیه
بالمعقود، وما ینتج عن كل ذلك من آثار تشترك العیبأم بسبب المعقود، في تسلیمبسبب المماطلة

.كلها بالصورة المشاهدة في الوقت الراهن في المعاملات والعملیات في المؤسسات المالیة

الغررتعریف
الخطر، والخدعة، وتعریض المرء نفسه أو ماله للهلكة، : وهواسم مصدر من التغریر،: الغرر لغة
وأصل الغرر هو ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه؛ .أن یكون على غیر عهدة ولا ثقة: وبیع الغرر

والخطر والتعرض وهو اسم مصدر لـ غرر، وهو دائر على معنى النقصان. أي أنه مستور العاقبة
".؟ول العاقبة لا یدرى أیكون أم لانه ما یكون مجهبأ": وعرفه الجرجاني.للهلكة والجهل

، وهو ما درى هل یحصل أم لا؟یوهو الذي لا ،ستور العاقبةهو ما یكون م: ًوالغرر اصطلاحا
أمرین ما تردد بین":أبو یعلىعند وهو . وهو المجهول العاقبة،طوى علیه أمره، وخفي علیه عاقبتهان

یقول و،"صوله، أو لا تعرف حقیقته ومقدارهحمالا یعلم":مابن القیعند، و"لیس أحدهما أظهر
: جاء نص معیار الغرر من هیئة المحاسبةو،"ما احتمل أمرین أغلبهما أخوفهماالغرر ": لرمليا
بینأثرهترددما: هوأو، )النتیجة(العاقبةمستورةأركانهابعضتجعلالمعاملةفيصفة: الغرر"

."ًقد عندها دائرا بین احتمال الربح أو الخسارةویكون الع، والعدمالوجود

ًالغرر ما لا یقدر على تسلیمه سواء كان موجودا أو معدوما؛ كبیع البعیر الشارد، ": قال ابن تیمیة ً
فإن موجب البیع تسلیم المبیع والبائع عاجز عنه، والمشتري إنما یشتریه مخاطرة ومقامرة، فإن أمكنه 

."ٕالبائع، وان لم یمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتريأخذه كان المشتري قد قمر
".ًلشرع تدخل تحته مسائل كثیرة جداالنهي عن بیع الغرر أصل من أصول ا": یقول النووي
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ما شك في ": وقال ابن عرفه الغرر هو. "الغرر، هو ما تردد بین السلامة والعطب": وقال المازري
."اًحصول أحد عوضیه أو مقصوده منه غالب

.ًوالخلاصة أن بیع الغرر هو البیع الذي یتضمن خطرا یلحق أحد المتعاقدین فیؤدي إلى ضیاع ماله

ألفاظ ذات صلة

ًأن تفعل فعلا بغیر علم، واصطلاحا: ًالجهالة لغة: الغرر والجهالة هي الجهل المتعلق بخارج عن : ً
ٕالإنسان كمبیع ومشترى واجارة واعارة وغیرها أصل الغرر": ي بین الغرر والجهالة فقالوفرق القراف. ٕ

؟ كالطیر في الهواء والسمك في الماء، وأما ما علم حصوله ذي لا یدرى هل یحصل أم لاهو ال
".ًوجهلت صفته فهو الجهول، كبیعه ما في كمه، فهو یحصل قطعا، لكن لا یدرى أي شيء هو؟

نقصه، وغبن رأیه : ًالبیع والشراء غبنا أيغبنه في : النقصان، یقال: غةالغبن في الل: الغرر والغبن
ًغبنه في البیع یغبنه غبنا بالتسكین في البیع وبالتحریك ": قال الفیروزآبادي. قلت فطنته وذكاؤه: ًغبنا

ویقسم الفقهاء الغبن إلى فاحش ویسیر، والحد الفاصل بینهما هو الدخول تحت . "خدعه: في الرأي
ین، فالفاحش ما لا یدخل تحت تقویم المقومین، والیسیر ما یدخل التقویم في الجملة من بعض المقوم

.تحت تقویم بعض المقومین

ًالتدلیس لغة واصطلاحا: الغرر والتدلیس : ًسمعت أعرابیا یقول": قال الأزهري. كتم عیب السلعة: ً
."من التدلیسوالغرر أعم. لا خیانة ولا خدیعة:لیس لي في الأمر ولس ولا دلس أي

وعدمالترددحیثمنوالمراهناتالقماریشبهالغرر: جاء في نص المعیار: والمراهناتوالقمارالغرر
غرر، كلمةمنأخصقمارالآخر، وكلمةمالالطرفینأحدلتحصیللكنهماالنتیجة،منالتأكد

.ًقماراغرركلولیسشك،غیرمنغررفالقمار

الغررحكم
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والغرر الذي یتضمن خدیعة أو .المعاملةیفسدغررفیهشرطتراطاشأو، عقدإبراما شرعیجوزلا
ًغرر یعد باطلا، وذلك لحدیث رسولًتدلیسا حرام ومنهي عنه، والأصل في الغرر التحریم، وعقد فیه 

."نهى عن بیع الحصاة وبیع الغرر"أنه االله 
خل فیه مسائل كثیرة غیر النهي عن بیع الغرر أصل عظیم من أصول كتاب البیوع ید": وقال النووي

منحصرة، كبیع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا یقدر على تسلیمه ونظائر ذلك، وكل هذا بیعه 
."باطل، لأنه غرر من غیر حاجه تدعو إلیه

وعلة النهي عن بیع الغرر هو أكل المال بالباطل على تقدیر أنه لا یحصل المبیع، وقد نبه النبي

أرأیت إذا منع االله الثمر بما یأكل ": في بیع الثمار قبل بدو صلاحها أو قبل أن توجدإلى هذا بقوله 
.ما یؤدى إلیه من التنازع بین الناسبسبب هوأو."أحدكم مال أخیه

أقسام الغرر
أوللمعاملةمفسدإلىأثرهحیثمنینقسم، وویسیرومتوسطكثیرإلىمقدارهحیثمنالغررینقسم
.الهمفسدغیر

للمعاملاتالمفسدالغررضابط
:الآتیةالأربعةالشروطفیهتوافرتإذاالمعاملةالغرریفسد

بمعناهاماأو،مالیةمعاوضةعقدفيالغرریكونأن: الأولالشرط
.والوصیةالهبةمثل، اًكثیركانولوالتبرعاتعقودفيالغرریؤثرفلا، والشركة، والإجارة، البیع: مثل

.محلهفيأوالعقدصیغةفيیقعالمعاوضةعقدفيروالغر

اًكثیرالغرریكونأن: الثانيالشرط
إلىیؤديأنشأنهومن، بهیوصفالعقدأصبححتىالعقدعلىغلبما: هوالكثیرالغرر-١

، ظهورهقبلالثمربیع: مثل.العرفإلىومرجعه، والعصورالبیئاتباختلافیتأثروهذا، النزاع
العقدفيیؤثرالغرروهذا، أجلهحلولعندوجودهیغلبلافیماوالسلم، مجهولأجلإلىلإجارةوا

، وقلیل ...ًكثیر ممتنع إجماعا : الغرر والجهالة ـ أي في البیع ـ ثلاثة أقسام: "قال القرافي.فیفسده
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ب على العقد حتى الغرر الكثیر هو ما غل: "یقول الباجيو".، ومتوسط اختلف فیه...ًجائز إجماعا
.أصبح العقد یوصف به

دونالداربیع: مثل، نزاعإلىیؤديأنشأنهمنولیس، عقدمنهیخلویكادلاما: الیسیرالغرر-٢
قال ابن . العقدفيیؤثرلاالغرروهذا. الشهورأیامعددتفاوتمعا شهرالداروٕاجارة، أساسهارؤیة
ًیمكن الاحتراز منه لم یكن مانعا من صحة العقد؛ بخلاف الكثیر ًوالغرر إذا كان یسیرا أو لا: "القیم

.الذي لا یمكن الاحتراز منه
إلایعرفلاماأو، الأرضفيیكمنمابیع: مثل، والیسیرالكثیربینكانما: المتوسطالغرر-٣

لاو. المؤقتةةوالمضاربوالشركاتوالحراسةالجعالةفيالغررومثل. المثمرالشجرإجارةأو، بكسره
.العقدفيالمتوسطالغرریؤثر

والكثرة والقلة في الغرر من الأمور النسبیة التي تختلف باختلاف الزمان : "الضریرالصدیق یقول 
والمكان والأنظار؛ ولهذا فلیس من السهل وضع حد فاصل بین الغرر الكثیر الذي یؤثر في العقد، 

."سبب اختلاف الفقهاء في مسائل الغرروالغرر الیسیر الذي لا یؤثر، وهذا هو 
ًالغرر الیسیر هو ما لا یكاد یخلو منه عقد، والغرر الكثیر هو ما كان غالبا "أن بالباجيونقل قول 

."في العقد حتى صار العقد یوصف به

، كــالطیر فـــيًكثیــر ممتنـــع إجماعــا: لاثـــة أقــسامث-أي فــي البیــع -الغــرر والجهالـــة ": قــال القرافــيو
، هـل یلحـق بـالأول أم ط اختلـف فیـهار وقطـن الجبـة، ومتوسـًاء، وقلیل جائز إجماعا، كأسـاس الـدالهو

الفقهـاء متفقـون علـى أن الغـرر الكثیـر فـي المبیعـات لا یجـوز وأن": وقـال ابـن رشـد الحفیـد". بالثاني؟
ة أجمعـت مـالأأن: مـاء الإجمـاع فـي أشـیاء غررهـا حقیـر، منهـانقـل العل": وقـال النـووي."القلیل یجوز
، مـع ًار وغیرهـا شـهرا، وأجمعوا على جواز إجارة الـدٕة وان لم یر حشوهاة المحشوببیع الجةعلى صح

ًثین یومـا وقـد یكـون تـسعة وعـشرینأنه قد یكون ثلا ، وعلـى ام بـأجرة، وأجمعـوا علـى جـواز دخـول الحمـً
أو مكــثهم فــي قاء بعــوض مــع اخــتلاف أحــوال النــاس فــي اســتعمال المــاءرب مــن مــاء الــسجــواز الــش

إذا دعـت الحاجـة مدار البطلان بسبب الغرر والـصحة مـع وجـوده هـو أنـه : قال العلماء: ام، قالالحم
ٕة، أو كان الغرر حقیرا جاز البیع، والابمشقإلى ارتكاب الغرر، ولا یمكن الاحتراز عنه إلا ."فلاً

أصالةعلیهالمعقودفيالغرریكونأن: الثالثالشرط
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دونصلاحه) ظهور(بدوقبلالثمریعب: لمثالعقدیفسدفإنهأصالةعلیهالمعقودفيررالغكانإذا
یؤثرفلاأصالةعلیهللمعقودالتابعفيالغرركانإذاأما،القطعشرطودون) الشجرأي(الأصلبیع
الحملبیعأو، منهوجدمامعالزرعمنیوجدلممابیعأو، صلاحهبدوقبلالثمرمعالشجربیعمثل
یغتفر في التوابع ما لا یغتفر : "القواعد الفقهیةففي . الشاةمعالضرعفيالذياللبنبیعأو، الشاةمع

".في غیرها
:أدلة ذلكو
عـن بیـع الثمـار حتـى یبـدو لنهـي النبـي"، ًتي لـم یبـد صـلاحها مفـردةلا یجوز أن تباع الثمرة ال-١

ّمــن ابتــاع نخـلا بعــد أن تــؤبر، فثمرتهــا ": بــي، لقـول النلــو بیعـت مــع أصــلها جــازولكــن،"اصـلاحه ً
ه إذا ولأنــ": دامــة الإجمــاع علــى جــواز هــذا البیــع، وقــالوقــد نقــل ابــن ق".أن یــشترط المبتــاعللبــائع، إلا

."احتمال الغرر فیهاًها مع الأصل حصلت تبعا في البیع، فلم یضرباع
نهــى عــن أن النبــي": مــر رضــي االله عنهمــالمــا روى ابــن ع،لا یجــوز بیــع الحمــل فــي الــبطن-٢

ن ، لكاع العلماء على بطلان بیع الجنین؛ لأنه غررإجموويوالناورديونقل ابن المنذر والم".ْالمجر
ًلو باع حاملا بیعا مطلقا صح البیع، ودخل الحمل في البیع بالإجماع ً ً.

لا تـشتروا اللـبن ": عنهما أنـه قـالاس رضي االله ب، لما روى ابن عرعلا یجوز بیع اللبن في الض-٣
من رع من السى امتلاء الض، لأنه قد یرولأنه مجهول القدر،"، ولا الصوف على ظهورهافي ضروعها

ًبن صافیا وقد یكون كدرا، وذلك غرر مـن ه قد یكون اللفة، لأنه مجهول الصبن، ولأنه من اللأنفیظن ً
.ع الحیوان جازرع م، لكن لو بیع اللبن في الضغیر حاجة فلم یجز

ً، وان كــان اللــبن مجهــولا؛ لأنــعلــى جــواز بیــع حیــوان فــي ضــرعه لــبنأجمــع المــسلمون": وويقــال النــ ه ٕ
.١"ّ، ودلیله من السنة حدیث المصراةتابع للحیوان

ًونقل صاحب تهذیب الفروق عن مالك أنه أجاز بیع لبن الغنم أیاما معدودة إذا كان ما یحلب فیها ً
بأس ببیع أنه لا": نة عن مالك، وجاء في المدواة الواحدة، ولم یجز ذلك في الشًمعروفا في العادة

ًوضرب لذلك أجلا شهرا أو شهرین،ًإذا كانت كثیرةملبن الغن ، إذا كان ذلك في أبان لبنها وعلم أنً
."، إذا كان قد عرف وجه حلابهالبنها لا یقطع إلى ذلك الأجل

.الضرع كبیراهي الناقة أو البقرة أو الشاة التي حبس اللبن في ضرعها مدة حتى:المصراة- 1
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رغرعلىالمشتملالعقدإلىاًشرعالمعتبرةجةالحاتدعولاأن: الرابعالشرط
لاولكنهومشقةجهدفيیكونالممنوعیتناوللملوبحیثحالةإلىالمرءیصلأن: هيوالحاجة

.خاصةأمعامةالحاجةكانتسواء، یهلك

العقدى سوالغرضإلىالموصلةالمشروعةالطرقجمیعتنسدبأنمتعینةتكونأنالحاجةفيویشترط
.التكافلوجودعدمعندالتجاريالتأمین: مثل، كثیرغررعلىالمشتمل

أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب : مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده: "قال النووي
".ٕجاز البیع والا فلا) ًیسیرا(ًالغرر، ولا یمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقیرا 

ِومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فیما تدعو الحاجة إلیه منه، فإن تحریمه ":قال ابن تیمیةو
ًأشد ضررا من ضرر كونه غررا ً."

یشترط في الحاجة التي تجعل الغرر غیر مؤثر أن تكون متعینة، ومعنى ": الضریرالصدیق یقول 
قد الذي فیه الغرر؛ لأنه ذلك العىتعینها أن تنسد جمیع الطرق المشروعة للوصول إلى الغرض، سو

لو أمكن الوصول إلى الغرض عن طریق عقد آخر لا غرر فیه، فإن الحاجة للعقد الذي فیه غرر لا 
تكون موجودة في الواقع؛ ولهذا لم تجز إجارة الغنم لشرب لبنها، كما لم یجز بیع لبنها في ضرعها؛ 

یحلب، بینما جازت إجارة الظئر باتفاق لأن الحاجة غیر متعینة، إذ في الإمكان شراء اللبن بعد أن 
.الفقهاء؛ لأن الإرضاع لا یكون إلا عن هذا الطریق، فالحاجة إلى هذا العقد متعینة

أن تقیید اعتبار الحاجة النافیة –حسب فهمي لهذا الشرط –وأرى ":الرأي، فقالهذا النشميوخالف 
مبرر له، مادمنا اعتبرنا الحاجة كما للغرر بأن تكون متعینة فیه تضییق في باب المعاملات لا

هي أن یصل المرء إلى حالة بحیث لو لم یتناول الممنوع یكون في جهد ومشقة ": عرفها السیوطي
ومادام الشرع قد اغتفر الغرر في عقد ما، وربما صلح هذا القید لو ،فهذا قدر كاف"ولكنه لا یهلك

."كنا أمام ارتكاب عقد غرر ضرورة لا مجرد حاجة

ًإن شرط الخیار یمنع انعقاد العقد في حق الحكم للحال فكان شرطا ": رطعن خیار الشقال الكاساني
ًمغیــرا مقتــضى  ص وهــو مــا ورد أنٕ، وهــو القیــاس، وانمــا جــاز بــالنّالعقــد وأنــه مفــسد للعقــد فــي الأصــلّ

إذا بایعـت ": هفقـال لـالنـي ، فـشكا أهلـه إلـى جـاراتحبان بن منقذ رضي االله عنه كان یغـبن فـي الت
وللحاجة إلى دفع، "سلعة تبتاعها بالخیار ثلاث لیالثم أنت في كل": وزاد في روایة، "لا خلابة: فقل

."ل والنظرالغبن بالتأم
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ولا یخفــى أن جــوازه علــى خــلاف القیــاس، إذ هــو بیــع المعــدوم، وجــب ": وقــال الكمــال عــن عقــد الــسلم
یحتـــاج إلـــى المـــشتري مـــن البـــائع والمـــشتري، فـــإنالمـــصیر إلیـــه بـــالنص والإجمـــاع للحاجـــة مـــن كـــل 

، ًنـازلا عـن القیمـة فیربحـه المـشتريمن كـون البیـع لم أسهل، إذ لا بد، وهو بالسالاسترباح لنفقة عیاله
، فتنـدفع بـه حاجتـه وقدرة في المال على البیع بـسهولة، لمسوالبائع قد یكون له حاجة في الحال إلى ال

جعـل فـي العمـل المجهـول ما جوز الإن: وقال الباجي".فلهذه المصالح شرعالحالیة إلى قدرته المآلیة،
. "رورةوالغرر للض

النبــيأن"، لمـا روى أبــو هریــرة رضــي االله تعــالى عنــهبیــع الغــرر باطــلالأصــل أن": ووينــوقـال ال

، الحاجةا ما تدعو إلیه ، فأمفیه غرر ظاهر یمكن الاحتراز عنهوالمراد ما كان،"نهى عن بیع الغرر
حـد أو أكثـر، وذكـر أو الحمـل واار، وشراء الحامل مـع احتمـال أنولا یمكن الاحتراز عنه كأساس الد

اة فــي ضــرعها لــبن، ونحــو ذلــك، فهــذا یــصح بیعــه ، وكــشراء الــشأنثــى، وكامــل الأعــضاء أو ناقــصها
مـا جـاز لظئـر فإنا لـبن اوأم": رع قالوبعد أن قرر ابن قدامة عدم جواز بیع اللبن في الض".بالإجماع
".، لأنه موضع الحاجةللحضانة

المالیةالمعاوضةعقودفيالغررجالم
المال، فاقتضت حكمة الجهالات في عقود المعاوضات الصرفة، التي یقصد بها تنمیةوؤثر الغرر ی

لا مقابلته، إضاع المال المبذول فيبهمن الغرر والجهالة ما إذا فات المبیعالشرع أن یجتنب فیها
:إلى ثلاثة أقساموعندها ینقسم الغرر .ما دعت الضرورة إلیه عادة

.ًممتنع إجماعا كطیر الهواء، وسمك الماء: أولها
ًجائز إجماعا كأساس الدار المبیعة، وحشو الجبة المغیبة، ونقص الشهور، وكمالها في إجارة : ثانیها

مام والشرب من السقاء،الدار ونحوها، واختلاف الاستعمال في الماء في دخول الح
.مختلف في إلحاقه بالأول، أو بالثاني: ثالثها

المعجوز عن : المعدوم، كحبل الحبلة، واللبن، وثانیها: الغرر ثلاثة أنواع، أولها": قال ابن تیمیة
ًبعتك عبدا، :المجهول المطلق، أو المعین المجهول جنسه، أو قدره كقوله: تسلیمه، كالأبق، وثالثها

".تك ما في بیتيأو بع
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ما یعسر اجتنابه كبیع الفستق والبندق والرمان : أحدها". ًوقسمه العز ابن عبد السلام إلى ثلاثة أیضا
ما یقع بین : ما لا یعسر اجتنابه فلا یعفى عنه، والثالث: والبطیخ في قشورها فیعفى عنه، والثاني

رتفاعه عما خفت مشقته، ومنهم من الرتبتین وفیه اختلاف، منهم من یلحقه بما عظمت مشقته، لا
یلحقه بما خفت مشقته لانحطاطه عما عظمت مشقته، إلا أنه تارة یعظم الغرر فیه فلا یعفى عنه 
على الأصح كبیع الجوز الأخضر في قشرته، وتارة یخف العسر فیه لمسیس الحاجة إلى بیعه فیكون 

ًلتغریر قد یكون قولیا أو فعلیااكما أن .  الأصلح جوازه كبیع الباقلاء الأخضر في قشرته ً."

فيیكونوقد، العقدصیغةفيیكونقدالمالیةالمعاوضةعقودفيالغررجالوذكر معیار الغرر أن م
إما من : والغرر یوجد في المبیعات من جهة على أوجه": ابن رشدذكر .شروطهفيیكونوقد، محله

أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون أو بقدره ،قدجهة الجهل بتعیین المعقود علیه أو تعیین الع
ٕأو بأجله إن كان هناك أجل، واما من جهة الجهل بوجوده، أو تعذر القدرة علیه، وهذا راجع إلى 

."ٕتعذر التسلیم، واما من جهة الجهل بسلامته أعني بقاءه

العقدصیغةفيالمفسدالغرر-١
تطبیقاتهن ومبمحلهلاوالقبولبالإیجابلاًمتصتجعلهصفةعلىكانإذاالعقدصیغةفيالغرریكون

:العقدصیغةفي
أجلإلىوبألفیناًنقدبألفالسلعةبیع: هومن، للعقدمفسدوهو : بیعةفيبیعتینبینلجمعا-أ

.بأحدهماالبتدون

فیها تفسد البیوع التي یحصل: علیهالمعقودفيالترددبهیحصلبماإبرامهایتمبیوع-ب
سلع بحیث تلزمه السلعة التي وقعت علیها، إلىالتردد في المعقود علیه، مثل بیع الحصاة، برمیها 

المشتري ومنه استخدام وسائل آلیة مبرمجة لتعیین السلعة إلىوبیع المنابذة برمي البائع إحدى السلع 
.البائعأودون إرادة المشتري 

العقدمحلفيالغرر-٢
: ونحوهماالمؤجرةالعینأومبیعالفيالغرر-أ

ویترتب، هيمابیاندونسلعةبیعمثل،للعقدمفسدعلیهالمعقودبجنسالجهلعنالناشئالغرر- 
.وصفتهنوعهجهالةعلیهالمعقودجنسجهالةعلى
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عبیو، أنوعهابیاندونسیارةبیعمثل، للعقدمفسدعلیهالمعقودبنوعالجهلعنالناشئالغرر- 
.یحددهاعرفوجودودوننوعهاتحدیددون) العملاتصرفعقدب(دنانیر

منسیارةبیعمثل، للعقدمفسد) السلعةتعیینعدم(علیهالمعقودبذاتالجهلعنالناشئالغرر- 
.التعیینخیاردونمشروعمخططمنأرضقطعةبیعأو، معرضفيمتنوعةسیارات

دونغائبةسلعةبیعمثل، للعقدمفسدصفاتهالمتفاوتةعلیهالمعقودبصفةالجهلعنالناشئالغرر- 
.وصفها

المجهول(الجزافبیعتفصیلفیهاالتيتطبیقاتهومن: المبیعبمقدارالجهلعنالناشئالغرر- 
عندا مرئیالمبیعیكونأنوهيًمغتفراالغررتجعلالتيالشروطتوافرتإذاإلاللبیعمفسد) القدر
. آحادهلا) الجملة(الكثرةمنهالمقصودفیمایكونوأن) التخمین(الحزرفیهیتأتىممایكونوأن، عالبی
.الغرریفسدهلاالحالةهذهففي

:مقدارهمافيأوالأجرةأوالثمنفيالغرر-ب
الشراء:مثل، لأجنبيأوالمتبایعینلأحدالثمنتقدیربتركأو، الثمنذكربغیرالبیعتطبیقاتهمن

، تحددهاقرینةغیرومنإصدارهاجهةتعییندونبعملةالشراءأو، جیبهفيبماأوصرةفيبدنانیر
.للبیعمفسدالحالاتهذهفيوالغرر

ینقطعبماأو، الشراءیومالسوقبسعرالبیعمثلوذلك، اًمغتفرالغررفیهایكونبأثمانالبیوعوتجوز
ا دوریالبیاعمنالأشیاءأخذوهوالاستجراربیعأو، الناسبهیتبایعابمأو، الشراءیومالسعرعلیه

الوحدةبسعروالبیع، بمؤشرأوالناسعلیهتعارفبمااستهلاكهابعدولوثمنهاوتحدیدبالمعاطاة
جرامكیلوكلبیعتإذاالحبوبمنكمیةبیع: مثل، الإجماليثمنهاولامقدارهایعرفولایراهالكمیة

، المقصودالمكانإلىالوصولبعدإلاالأجرةتحددلابحیثبعدادأجرةسیارةاستئجارأو، بكذاهامن
یفسدلاالحالاتهذهففي، مختصلمؤشربالاستنادالمتغیرةالأجرةومنه، المثلبأجرةالاستئجارأو

.العقدالغرر

بالأجلالجهلعنالناشئالغرر- ج
العقدمجلسفيالجهالةارتفعتبأنالغررأزیلفإن،العقدفيالمشروطالأجلبجهالةالعقدیفسد- 
.دالعقصحالعقدمجلسفيالأجلأبطلأو
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لاالمعتادالموسمبحلولوالعبرة، الحصاد: مثلالمعروفةالمواسمإلىالثمنتأجیلفيالغرریغتفر- 
.ًفعلاالحصادبحصول

لتسلیماعلىالقدرةعدمعنالناشئلغررا-د
لااًمحصوركانإذاإلاالماءفيالسمكبیع: مثلللعقدمفسدالتسلیمعلىالقدرةعدمعنالناشئالغرر
.الخیارشرطدونیرخصلاأوبدخولهایرخصقدخارجیةسلعوبیع، لاصطیادیحتاج

ًون البائع قادرا الثمن، أو السلعة والثمن، أي أن یكقد یكون المبیع وقد یكون هو هنا والمعقود علیه 
حدیث رسول االله : بدلیل. ًویكون المشتري قادرا على تسلیم الثمن للبائع،على تسلیم السلعة للمشتري

سلم، وهذا لم وقد لا یسیُوما لا یقدر على تسلیمه فیه غرر؛ لأنه قد ) نهى عن بیع الغرر: (أنه
ًفإذا كان عاجزا عن التسلیم مطلقا، أو یحتمل عد. هو الغرر م القدرة على التسلیم، فحینئذ لا یصح ً

. وهو أن غیر المقدور على تسلیمه فیه ضرر على العاقدین أو على أحدهما: ودلیل آخر. البیع
یستطیع بنفسه أن أنه سیكون مجال لبخس الثمن، فإذا كان البائع عنده جمل شارد ولا : ودلیل آخر

فإذا ما قدر . ًلك، فسیبخس في ثمنه قطعا، أو طیر في هواء أو سمك في ماء أو ما أشبه ذیحضره
أنه سیكون مجال : ودلیل رابع. علیه أو أن المشتري قدر وتسلمه، سیندم البائع على الثمن البخس

ٕللنزاع بین المتعاقدین، فإذا لم یقدر على تسلیمه سیدعي المشتري الضرر، وسیطالب وسینازع، واذا 
.البائع الغبنكان العكس وتسلمه المشتري بدون عناء سیدعي

" الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي"وقد فصل الشیخ الصدیق الضریر هذه المسألة في كتابه 
ًتفصیلا ممیزا نختصره بما یلي ً:

على أن القدرة على تسلیم المحل شرط في البیع، فلا یصح -عدا الظاهریة–اتفق جمهور الفقهاء ((
ر الشارد الذي لا یعلم مكانه، واستدلوا بالأحادیث التي تنهى عن بیع بیع ملا یقدر على تسلیمه كالبعی

العبد الآبق وبیع السمك في الماء وبیع الغرر وبان القصد من البیع تملیك التصرف وذلك لا یمكن 
. فیما لا یقدر على تسلیمه

بعض البیوع التي فیها غرر ناشئ عن عدم القدرة على التسلیم
لا یجوز بیع العبد الأبق والجمل الشارد والمال الضائع، بسبب عدم القدرة على : بیع العبد الآبق-١

ًالتسلیم، لكن للأحناف قولا بأن بیع الآبق فاسد، فلو باع الآبق ثم عاد من الإباق قبل الفسخ ینقلب 
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ر ًالعقد صحیحا من غیر حاجة إلى تجدید عقد فلو امتنع البائع من تسلیمه أو المشتري من قبوله أجب
.على ذلك

ولو كان عن طرف . ولو كان الآبق عند المشتري صح البیع ونفذ، لأنه لا یوجد عجز عن التسلیم
. ثالث وفي قدرة المشتري استلامه توقف انعقاد العقد على القبض

ویصح بیع . ًویصح عند المالكیة بیع الآبق إذا علمت صفته وموضعه وزاد الشافعیة ومقدورا علیه
.نابلة إذا كان في ید إنسانالآبق عند الح

عن بیع السمك في الماء، وصورته أن یبیع السمك في منع رسول االله : بیع السمك في الماء-٢
) كما في الحظیرة والبركة(الماء قبل الصید فلا یجوز باتفاق الفقهاء، لكن بیعه في الماء بعد تملكه 

.فجوزه بعضهم ومنعه آخرون
.وله نفس حكم السمك في الماء: بیع الطیر في الهواء-٣
:وله حالات منها. وهو بیع الدین بالدین. عن بیع الكالئ بالكالئنهى النبي : بیع الدین-٤
:وله صورتان. بیع الدین نسیئة لمن علیه الدین أو لغیر من علیه الدین، منعه أكثر الفقهاء-أ

ا إردبا من القمح تسلمها لي بعد شهر أن یقول شخص لآخر اشتریت منك كذ: ابتداء الدین بالدین- 
.بكذا دینارا ادفعها لك بعد شهرین

اجل، فإذا حل الأجل یقول الذي علیه إلىأن یسلم الرجل الدراهم في طعام : فسخ الدین بالدین- 
. اجلإلىلیس عندي طعام ولكن بعني إیاه : الطعام

أن یقول شخص لآخر بعت لك : نبیع الدین بالدین لغیر المدین وتسمى بیع الدین بالدی-ب
العشرین إردبا التي لي على فلان بخمسین دینارا تدفعها لي بعد شهر، والفقهاء مختلفون في جوازه 

لكن ابن تیمیة وابن القیم حصرا الممنوع ببیع الدین بالدین ابتداء فقط، معللین بأن . للمدین ولغیره
فالغرض الصحیح من "الضریر هذا الرأي صوابا، ولم یر الصدیق. ًفیها شغلا لذمتین من غیر فائدة

ًوأرى جواز بیع الدین مطلقا سواء بیع للمدین أو لغیره بنقد أو بدین ما دام : ثم قال" هذا العقد متصور
ًخالیا من الربا لأنه لم یرد نص یعتمد علیه في منع أي صورة من هذه الصور ودعوى عدم القدرة 

".  على التسلیم غیر مسلمة
والمقصود ما لیس مملوكا . لا تبع ما لیس عندك: قال رسول االله : بیع الإنسان ما لیس عنده-٥

. للبائع، بسبب الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسلیم وقد العقد، ویستثنى من ذلك بیع السلم
م تسلیم ویرى الضریر أن بیع الإنسان ما لا یملك خاص بالبیع الحال، أما أن یتم البیع على أن یت

.المبیع بعد مدة من الزمن فلا بأس به
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والمفهوم هنا من . "فإذا اشتریت بیعا فلا تبعه حتى تقبضه": قال رسول االله : بیع ما لم یقبض-٦
النهي عن بیع الطعام قبل قبضه، ویقاس الواردة في النهي عن بیع ما لم یقبض جملة الأحادیث 
فیما ملك بالشراء وحده دون أسباب –على الراجح -خاص ًكان أو عقارا، وهوًعلیه غیره منقولا

التملك الأخرى، فیجوز عند جمهور الفقهاء بیع ما ملك بعقد لا معاوضة فیه قبل قبضه كالوصیة، 
. والعلة في كل ذلك الغرر وعدم القدرة على التسلیم. أو من غیر عقد كالإرث

عندهلیسماالإنسانبیععنالناشئالغررهـ ـ
العقدوقتیملكهلامابیعوالمقصود، للبیعمفسدعندهلیسماالإنسانبیععنالناشئلغررا

.بشروطهماالاستصناعأوالسلمصورةفيإلاالسوقمنیشتریهثمنفسهعنبالأصالة

نفع لوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولایة علیه، ولا بیع ما لاممولا یجوز بیع ما لیس ب": قال ابن قدامة
و ولا بیع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أ. ولا ما نفعه محرم كالخمر والمیتة،فیه كالحشرات

كالآبق والشارد ، وصف ولم تتقدم رؤیته، ولا معجوز عن تسلیمهیمجهول كالحمل والغائب الذي لم 
ولا ،أخذه منهوالطیر في الهواء والسمك في الماء، ولا بیع المغصوب إلا لغاصبه أو من یقدر على

. "ما تتساوى أجزاؤه كقفیز من صبرةبیع غیر معین كعبد من عبیده أو شاة من قطیعه إلا في

)حكماأوحقیقة(یقبضلممابیععنالناشئالغرر-و
المشتريإلىالبائعمنالضمانینتقلبحیث، ًحكماأوحقیقةبقبضهالبائعیضمنهلممابیعیجوزلا

التناولحقیقةبالقبضوالمراد، فاسدالعقد، واًعقارأمًمنقولاالمبیعكانسواء، الضمانینتداخلوینتفي
فمرجعهذلكعداوما، الجزاففيآخرلمكانالتحویلأو، ونحوهالمكیلفيللمقدارالاستیفاءأوبالید

.التمكینمعالتخلیةحكمابالقبضوالمراد، العرف

عدومالمبیععنالناشئالغرر- ز
.عدیدةًأعواماالثمربیعوهوالمعاومةبیع: مثلالمستقبلفيالوجودمجهولمعدومبیعیجوزلا

)الغائبةالعینبیع(العقدمحلرؤیةعدمعنالناشئالغرر- ح
سواء، الصفةعلىالغائبةالعینبیعویجوز. سابقةرؤیةأوصفةغیرمنالغائبةالعینبیعیجوزلا- 

المبیعوجدوٕاذا، الثمنبهیختلفماكلعلىالوصفیشتملأنویجب، آخرطرفأوعهابائبوصف
.الخیارفلهوٕالا، البیعلزمللوصفًمطابقا
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.بعدهاتتغیرألابشرط، العقدوقتقبلالمتقدمةالرؤیةعلىالغائبةالعینبیعیجوز- 

. الشيءصفةعلىدلماوهو، النموذجعلىالبیعیجوز- 

:الصریر مجال الغرر في العقود المالیة بما یليالصدیققد لخص و
بیع، وبیع العربان، وبیعتین في بیعة وصفقتین في صفة:الغرر في صیغة العقد ویشمل: لاًأو

.العقد المعلق والعقد المضاف، وبیع الملامسة، وبیع المنابذة، والحصاة
الجهل بجنس ، والجهل بذات المحل:لى الفروع الآتیة، ویتفرع هذا القسم إالغرر في محل العقد: ًثانیا

، الجهل بأجل المحل، والجهل بمقدار المحل، والجهل بصفة المحل، والجهل بنوع المحل، والمحل
.لعدم رؤیة المح، والتعاقد على المعدوم، وعدم القدرة على تسلیم المحلو

:المعاملة شروطیشترط في الغرر المانع من صحة هالنشمي إلى أنعجیل وخلص 
.ًأن یكون الغرر كثیرا بحكم العرف أو الشرع-١
.أن یعتبر الشارع تأثیر الكثرة في إفساد العقد-٢
.أن یكون في المعقود علیه أصالة-٣
.ألا تدعو إلیه الحاجة الشدیدة التي تنزل منزلة الضرورة-٤
اره أو أن یكون محل الغرر المؤثر في الجهل في ذات المحل أو جنسه أو صفته أو مقد-٥

.ً، أو عدم رؤیته، أو كان المحل معدوماجله أو في عدم القدرة على تسلیمهأ

بعض العقودالغررأثر

:عقد البیعفيأثر الغرر -١
ًأن یكون سالما من الغرر، وأن یكون المبیع موجودا حین العقد: ترط الفقهاء في عقد البیع مطلقااش ً
)على خلاف بینهمفي العقد الحال لا في العقد المؤجل، (

وبیع . في أصلاب الفحولما: وهي ما سیوجد من ماء الفحل، أو: بیع المضامین: تهثلومن أم
وهو بیع نتاج النتاج؛ بأن یبیع : وهي ما في أرحام الأنعام والخیل من الأجنة، وحبل الحبلة:الملاقیح

وبیع عسب یع الجنین في بطن أمه،ولد ما تلده هذه الناقة أو الدابة؛ فولد ولدها هو نتاج النتاج، وب
.الفحل
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ًأن في هذا البیع غررا، فعسى أن لا تلد الناقة، أو تموت قبل ذلك، فهو بیع : هناوتعلیل بطلان البیع
.بالجهالة؛ فإنه لا تعلم صفته ولا حیاته: ویمكن تعلیله.معدوم وما له خطر المعدوم

:الغرر في عقد الإجارةأثر -٢
فمن الغرر في صیغة .، وقد یرد على محل العقدلإجارة قد یرد على صیغة العقدد االغرر في عق
انتقال الأملاك یعتمد إن قدم زید فقد آجرتك، بسبب أن: ، فلا یصح أن یقولالتعلیق: عقد الإجارة

ق علیه أن یعترضه عدم ، فإن شأن المعلّما یكون مع الجزم، ولا جزم مع العلیق، والرضا إنضاالر
.وفي ذلك غررالحصول،

ا ذكر في البیع، لذا یشترط الفقهاء في محل الإجارة ما عمیختلفا الغرر في محل العقد فلاوأم
ة معلومتین، لأن جهالتهما تفضي إلى ، ومن ذلك أن تكون الأجرة والمنفعیشترطونه في محل البیع

ى استئجار الأجیر حتنهى عن بيالنأن":، ففي حدیث أبي سعید رضي االله تعالى عنهالمنازعة
".ن له أجرهیبی

، ً، فلا تجوز إجارة متعذر التسلیم حساًأن یكون محل الإجارة مقدورا على تسلیمه: ًومن ذلك أیضا
، والساحر صحیح، والطبیب لقلع سنًشرعا كإجارة الحائض لكنس المسجد، أو رداكإجارة البعیر الش

.حرعلى تعلیم الس

:لغرر في عقد السلمأثر ا-٣
: ومقتضى هذا الشرط.م فیه مقدور التسلیم عند محلهلأن یكون المس: اشترط الفقهاء في عقد السلم

أن یكون المسلم فیه مما یغلب وجوده عند حلول الأجل؛ وذلك لأن المسلم فیه واجب التسلیم عند 
ٕالأجل، فلا بد أن یكون تسلیمه مقدورا علیه حینذاك، والا كان من الغرر الممنوع؛ فلا یجوز أن یسلم ً

ًفي ثمر إلى أجل لا یعلم وجود ذلك الثمر فیه، أو لا یوجد فیه إلا نادرا، كما لا یجوز أن یسلم في 
.ثمار نخلة معینة أو ثمار بستان بعینه

ى ولا یخف": الكمالقال. ٕ، وانما جوزه الشارع للحاجةلم، إذ هو بیع المعدومالقیاس عدم جواز بیع السو
أن جوازه على خلاف القیاس، إذ هو بیع المعدوم، وجب المـصیر إلیـه بـالنص والإجمـاع للحاجـة مـن 

."من البائع والمشتريكل
تــسلیم : ًوطا أخــرى لتخفیــف الغــرر فیــه منهــاوزاد الفقهــاء شــر.ویــشترط فــي الــسلم مــا یــشترط فــي البیــع

ًرأس المال في المجلس جبرا للغرر في من شرائطه تسلیم ": ال الغزالي، قرأس المال في مجلس العقد
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الوجـود أن یكون المسلم فیـه عـام: ومنها.یومین أو ثلاثةجاز المالكیة تأخیر التسلیم إلىوأ."الجانب
عـامٕ، واذا لـم یكـنذلك أمكـن تـسلیمه عنـد وجـوب تـسلیمهه إذا كـان كـلأنـ": عند محله، قال ابـن قدامـة

هر، فلم یمكن تسلیمه، فلم یـصح كبیـع الآبـق بـل أولـى، االظًالوجود لم یكن موجودا عند المحل بحكم 
."یكثر الغرر فیهاحتمل فیه أنواع من الغرر للحاجة، فلا یحتمل فیه غرر آخر؛ لئلاالسلم فإن

البیــع لا لأن": افعــي، قــال الرتفامعرفــة أوصــاف المــسلم فیــه، وأن یكــون ممــا ینــضبط بالــص: ومنهــا
وعلل ابن عابدین . "لم وهو دین كان أولى، فلأن لا یحتملها السعینحتمل جهالة المعقود علیه وهو ی

ًجهـولا ، فإذا لم یمكن ضبطه به یكـون ملأنه دین وهو لا یعرف إلا بالوصف": ة، فقالذلك بنفس العل
."یونًجهالة تفضي إلى المنازعة، فلا یجوز كسائر الد

:لغرر في عقد الجعالةأثر ا-٤
جهالــة العمــل وجهالــة الأجــل حیــث إن العامــل ؛ لالــة لمــا فیــه مــن الغــرراز عقــد الجعالقیــاس عــدم جــو

قـال ابـن . ًه جـوز اسـتثناء للحاجـة إلیـهمن العمل، وهو وقت مجهـول، إلا أنـالجعل بعد فراغه یستحق
."الشرع قد جوزههو في القیاس غرر، إلا أن": رشد

، ثوبي ولك من كل دینار درهمبع لي: ما لو قال لرجل: ور من الجعالة، منهالكن منعت بعض الص
ً، واذا لــم یكــن الــثمن معلومــا كــأن جعــل العامــل بیعــه بــهًثمنــا یه لــم یــسم؛ لأنــه لا یجــوزفإنــ ًمجهــولا، إذ ٕ

كلما نقـص دینـار مـن ثمـن الـسلعة نقـص ": قال مالك. ًیشترط لصحة الجهالة أن یكون الجعل معلوما
."، فهذا غرر لا یدري كم جعل لهى لهه الذي سمفي حق

:الغرر في عقد الشركةأثر -٥
ًومنعـوا أیـضا . شـركة الأبـدان لمـا فیهـا مـن الغـرر، إذ لا یـدري أن صـاحبه یكـسب أم لاةیمنع الـشافع

یشیر. "ًضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنیاإن لم تكن شركة المفاو": افعيقال الش. شركة المفاوضة
. بذلك إلى كثرة ما فیها من الغرر

ریكین عــاوض إلــى عــدم جـواز شــركة الوجــوه للغـرر، لأن كــل واحــد مـن الــشةیافعة والـشیــكوذهـب المال
المـضاربة لا من الفقهاء أنعدد كما یرى . غیر محدود بصناعة ولا عمل مخصوصصاحبه بكسب

بل -مجهول ها استئجار بأجرالقیاس أن المضاربة لا تجوز؛ لأن": قال الكاساني.تجوز في القیاس
القــراض ": وقــال ابــن جــزي. "ة والإجمــاع، لكنــا تركنــا القیــاس بالكتــاب والــسنمــل مجهــولولع-معــدوم 

. "جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة
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.ًوقد اشترط الفقهاء عدة شروط في عقد الشركة باختلاف أنواعها منعا لوقوع الغرر فیها

:أثر الغرر في عقد الرهن-٦
یبدلمالذيوالزرع، المفقودةالسیارةرهن: مثل، البیعفيیجوزلاماالغررمنالرهنفيیجوز

.الثمرصلاحوبدوللسیارةالتسلمبعدإلاالدینأداءفيیباعلاولكن، صلاحه

ة والحنابلــة إلــى أن مــا لا یــصح بیعــه لا یــصح رهنــه، لأن مقــصود الــرهن یافعة والــشذهــب الحنفیــوقــد 
م یرون أن الغرر یؤثر في صحة ، ومن ثز بیعه لا یمكن ذلك فیهما لا یجو، واستیفاء الدین من ثمنه

ً، لذا یشترطون في المرهون أن یكون معلوما وموجودا ومقدورا على تسلیمهعقد الرهن ً ً.
بیعـــه فــي وقـــت الارتهـــان وا علـــى جـــواز رهــن مـــا لا یحــلفقـــد نــص. ة الغــرر فـــي الــرهنیـــوجــوز المالك
ٕین إلا إذا بـدا صـلاحه، وان ، ولا یباع في أداء الـدهم یبد صلاحرع والثمر الذي لارد، والزكالبعیر الش

ارد، د الـدردیر الغـرر الـذي یجـوز فـي الـرهن بـالغرر الیـسیرة ومثـل لـه بـالبعیر الـشوقیـ. حل أجل الدین
.هنفلا یجوز الر-كالجنین في البطن -الغرر على أنه إذا اشتدصون

:أثر الغرر في عقد الكفالة-٧
أو، العقدمقتضىینافيلاالذيبالشرطتعلیقها: مثل، البیعفيیجوزلاماالغررمنالةالكففيیجوز

.المستقبلفيسیجبماكفالةأو، مجهوللأجلتأجیلها
، كما یقول ابن كفالة بالمال المجهول عند الحنفیة والمالكیة والحنابلة لأنها مبنیة على التوسعالتصحف

. ، قاله ابن قدامةفي الذمة من غیر معاوضة فصح في المجهولولأنها التزام حق . نعابدی
: ًالمكفول إذا كان واحدا غیر معین من أشـخاص معینـین، نحـوة مع جهالة وتصح الكفالة عند الحنفی

هـؤلاء القـوم إن غصب مالـك واحـد مـن: مالك على فلان أو فلان ویكون التعیین للكفیل، ونحوكفلت 
عنـدهم ًنسان شیئا فأنا له ضامن لا یـصح، كمـا لا تـصحإن غصبك إ: لأما لو عمم فقا. فأنا ضامن

.الكفالة مع جهالة المكفول له
ذي علیـه ین الـًأنا ضامن زیـدا فـي الـد: مان مع جهالة المكفول له نحوة الضوذهب المالكیة إلى صح

ًمــضمون جنــسا وقــدرا وصــفة وعینــا، فــلا یــصح ضــمان ة العلــم بالیافعواشــترط الــش.للنــاس ً . المجهــولًً
.والحنابلة لا یشترطون معرفة الضامن للمضمون ولا للمضمون له

الوكالةأثر الغرر في عقد -٨
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علىالوكالةتعلیق: مثلبهالموكلیعینعرفأوقرائنهناككانتإذا، الغررمعالوكالةتجوز
حكمتأخذحیثبأجرلةالوكاتكنلمماوهذا.الوجوهبعضمنًمعلومافیهالموكلیكونأنأو، الشرط
.العامةالوكالةتجوزكما. فیهاالغررفیؤثرالإجارة

ًمعلوما، واكتفى فقهاء مضبوط الجنس الموكل به أن یكون :لصحة الوكالةاشترط الفقهاء فقد 
:لا یعظم الغرر فیه، وفیه مسائلأن یكون العلم به من بعض الوجوه بحیثالشافعیة
وكلتك بكل قلیل وكثیر؛ لم یجز لأنه یعظم فیه الغرر، : وم؛ فلو قالل على العمإذا وك:الأولى
ًصح ولو لم یشترط وصفا قطعا؛ : اشتر لي سیارة سیاحیة: بأن قال: إذا وكل بتصرف خاص: الثانیة ً

ٕلأن هذا القدر ینفى الغرر عرفا، وان اقتصر على قوله اشتر سیارة، فالمذهب المنع؛ لأنه یعظم فیه  ً
.الغرر
أنت وكیلي في كل التصرفات، أو : الإنابة العامة في كل تصرف أو شيء؛ مثل: لة العامة هيوالوكا

فقهاء الشافعیة وفقهاء الحنابلة؛في كل شيء، أو اشتر لي ما شئت، أو ما رأیت، غیر جائزة عند 
وتجوز النیابة فیه، ما عدا كللما فیها من الغرر العظیم، والوكیل یملك كل تصرف یملكه المو

.لكالتصرفات الضارة بالمو
ضـت إلیـك كـل شـيء، لـم ، أو فولتـك فـي كـل قلیـل وكثیـر، وفـي كـل أمـوريوك: لو قـال: ةیقال الشافع

. التوكیل لكثرة الغرر فیهیصح
ًهــذا غــررا عظیمــا وخطــرا كبیــرافــيإن": وقــال ابــن قدامــة ً ً ه وطــلاق نــسائه ه تــدخل فیــه هبــة مالــلأنــ؛ ً

. "رة والأثمان العظیمة فیعظم الغرر، ویلزمه المهور الكثیرةوٕاعتاق رقیقه وتزوج نساء كثی
ا الجهالة الیسیرة مي به الجهالة الفاحشة والمتوسطة، أًة فیها العلم بالموكل به علما تنتفیواشترط الحنف

ابــة تــشمل الدة لــم یــصح، لأن، فلــو وكلــه بــشراء دابــوالجهالــة الفاحــشة هــي جهالــة الجــنسفــلا تــضر
. والبغلالفرس والحمار 

ًتتفــاوت قــیم آحــاده تفاوتــا فاحــشاذي الــة المتوســطة هــي جهالــة النــوع الــوالجه لــه بــشراء دار، ، كــأن یوكً
. فة لتقل الجهالةن الثمن أو الصیإذا بًفهذه الوكالة لا تصح أیضا إلا

ًوع الــذي لا تتفــاوت قــیم آحــاده تفاوتــا فاحــشاالنــ-والجهالــة الیــسیرة هــي جهالــة النــوع المحــض  كــأن -ً
. یوكله بشراء فرس فإن الوكالة تصح

. ة الوكالة الخاصة مع جهالة الموكل علیه ویعینه العرفجوز عند المالكیوت
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ًه أن یكون معلوما من بعـض الوجـوه، ولا یـشترط علمـه مـن كـل وجـه، ل فیویشترط الشافعیة في الموك
ًفیــه معلومــا علمــا یقــل معــه یكفــي أن یكــون الموكــل، فز الوكالــة للحاجــة یقتــضي المــسامحةتجــویلأن ً

. الغرر
ن ، ولكـًف أیـضانتباینت أوصاف نوع وجـب بیـان الـصٕ، واذاویشترطون في الوكالة بالشراء بیان النوع

جـارة فـلا یجـب لا یشترط استیفاء جمیع الأوصاف، وهذا فیمـا یـشترى لغیـر التجـارة، أمـا مـا یـشترى للت
.شتر لي ما شئت من العروضا: نوع ولا غیره، بل یكفي أن یقولفیه ذكر ال

لأنـه ؛ ى یـذكر النـوع وقـدر الـثمنالتوكیـل حتـًال اشتر لي فرسا بما شئت لم یـصحلو ق: وقال الحنابلة
.رلانتفاء الغرّما یمكن شراؤه والشراء به یكثر، فیكثر فیه الغرر، فإن ذكر النوع وقدر الثمن صح

الحوالة عقدعلىالغررأثر-٩
واشتراط الفقهاء هذه المعلومیة؛ :ًمحال به أو علیه معلوماكون المال ال: ة الحوالةاشترط الفقهاء لصح

لما في الجهالة من الغرر المفسد لكل معاوضة، والحوالة لا تخلو من معنى المعاوضة، فلا تصح 
لا كل ما :لشافعیة وفقهاء الحنابلة یقولونوفقهاء ا. الحوالة بمجهول؛ كالحوالة بما سیثبت على فلان

یصح السلم فیه لا تصح الحوالة به، فهم یشرطون معلومیة جنسه، ومعلومیة قدره، ومعلومیة صفاته 
.الضابطة

محلهأوالعقدصیغةفيًغررایحدثالذيالشرط: الشروطفيالغررأثر
بوقتخیارشرط: مثل، العقدصیغةفيغررایحدثشرطعلىالمشتملالعقدیفسد: "جاء في المعیار

عمارةیبیعأنأوتعییندونبعضهویستثنيشیئایبیعبأنالثنیابیع: ثل، ممحلهفيأو، مجهول
."فیجوزمعلوماالمستثنىكانإذاإلا، تعیینهدوننهاا مطابقویستثني

ًومما سبق یظهر لنا جلیا أن للغرر أثر كبیر على صحة العقود ونفاذها، وفي حال التساهل بالتحرز 
فما التصرفات التي یمكن لطرفي العقد . تنقلب العقود إلى باطلة أو فاسدة أو غیر جائزةمن شروطه

خاصة اتخاذها في حال عدم القدرة على الوفاء بالعقد المبرم بینهما؟ وعدم القدرة على تسلیم المعقود؟
.في حال ظهور طارئ بمنع من الالتزام بتنفیذ العقود
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برفعا أمرهما إلى المحاكم قد على ما یمكن فیه تحقیق مصلحتیهما، فلطرفي العقد الاتفاق والتراضي 
للبت فیما بینهما، ولا یخفى ما في ذلك من تفویت وقت وجهد ومال، وقد یتراضیا بالتحكیم، أو 

أو رد المبیع بالعیب، أو تأجیل الدین، أو التثبت من عدم التعدي فسخ العقد،على یتراضیا
.رة بینهما، أو أي حل یسرع من تقلیل الخسارة عن الطرفینوالتقصیر، أو توزیع الخسا

:وسنذكر لهذه الحلول بعض الضوابط والمسائل الفقهیة المتعلقة فیها

:رضا البائع في الرد بالعیب
بالعیــب لا یحتـاج إلـى رضــا البـائع ولا إلـى حكــم حـاكم، سـواء كــان ذهـب جمهـور الفقهــاء إلـى أن الـرد

ي المنفردة وذلك بالقیاس على الطلاق، فإنه ما یثبت بإرادة المشترٕو البائع، وانالمبیع في ید المشتري أ
.لا یتوقف على رضا الزوجة، ولا یحتاج إلى حكم حاكم

كم إذا كان المبیع في ید المشتري، بالعیب رضا البائع أو حكم حاه یشترط للردإلى أن: وذهب الحنفیة
ي دون حاجة إلى قضاء بقول المشترالجمهور في حصول الردئع فهم مع ًا إذا كان باقیا في ید الباأم

.قاض أو تراض

:المشتري بالمبیع المعیب مع الأرشك تمس
بیع المعیـب والمطالبــة إذا تمــسك المـشتري بــالم، فـقــسط مـا بــین الـصحة والعیــب فـي المبیــعهـو الأرش

الحقویعطي للمشتريالردلى المبیع زیادة أو نقصان أو تصرف یمنعدون أن یطرأ ع. بأرش العیب
: الفقهاء في هذا على ثلاثة مذاهبفي المطالبة بالأرش فقد اختلف

المبیع المعیب ویأخذ نقصان ك بذهب الحنفیة والشافعیة إلى أن المشتري لیس له أن یتمس-١
البائع لم العیب؛ لأن الفائت وصف، والأوصاف لا تقابل بشيء من الثمن في مجرد العقد؛ ولأن

ًیرض بزوال المبیع عن ملكه بأقل من المسمى فیتضرر به، ودفع الضرر عن المشتري أیضا ممكن 
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بالرد بدون تضرره، ولأن التمسك بالمعیب دلالة على الرضا به ویمتنع الرجوع بالنقصان، لأن النبي
یر أرش أو الرداة الخیار بین الإمساك من غجعل لمشتري المصر .

لمــشتري بالخیــار إن المــشتري العیــب بــبعض المبیــع قبــل القــبض لــشيء منــه فاإن وجــد: وقــال الحنفیــة
بحـصته مـن ةٕشاء رضي بالكل ولزمه جمیع الثمن، وان شاء رد الكل ولیس له أن یرد المعیب خاصـ

. صفقة قبل تمامها باطل، وتفریق الالثمن؛ لأن الصفقة لا تمام لها قبل القبض
ًیئا واحــدا حقیقـة وتقــدیرا فــإن المـشتري إن شــاء رضــي لمبیـع شــوٕان كـان العیــب بعــد القـبض فــإن كــان ا ً ًً

ًمن، وان شـــاء رد الكـــل واســـترد جمیـــع الـــثمن، ولـــیس لـــه أن یـــرد قـــدر المعیـــب خاصـــة الـــثبالكـــل بكـــل ٕ
.بحصته من الثمن

ًوان كــان أشــیاء حقیقــة وتقــ ًدیرا فلــیس لــه أن یــرد الكــل إلا عنــد التراضــي، ولــه أن یــرد المعیــب خاصــة ٕ ً
. ن الثمنبحصته م

، هالـبعض إن كـان البـاقي مـا زال ملكـلمـشتري شـیئین فـي صـفقة واحـدة رده لیس ومذهب الشافعیة أن
أن عــرف العیــب بعــد بیــع ٕ، وان كــان البــاقي زال عــن ملكــه بــإن رضــي بــه البــائع جــاز علــى الأصــحفــ

. كهفي ملًالقطع  بالمنع كما لو كان باقیا: همابعض المبیع، ففي رد الباقي طریقان أصح

فـلا . ًالمشتري إذا وجد عیبا في المبیع، ولم یتغیر بشيء من العیوب عنـدهذهب المالكیة إلى أن-٢
ًكون عقارا أو عروضا أو حیواناا أن یإم: یخلو ً ً.

ك المبیع ویأخذ ثمنه أو یمسالعیب في الحیوان فلا خلاف في أن المشتري یخیر بین أن یردفإن كان 
ًإن كـان یـسیرا لـم یجـب : ًارا فمالـك یفـرق بـین العیـب الیـسیر والكثیـر، فیقـولوٕان كان عقـ. ولا شيء له

ًالرد ووجبت قیمة العیب وهو الأرش، وان كان كثیرا وجب الرد بجمیع الث ك بإسقاط العیب من أو یتمسٕ
. منبجمیع الث

بمنزلـة إنهـا : ت فـي هـذا الحكـم بمنزلـة الأصـول، وقیـلها لیـسوأما العروض، فالمشهور في المذهب أن
ي هــذا ه لا فــرق فــإنــ: الأصــول فــي المــذهب، وهــو الــذي اختــاره الفقیــه أبــو بكــر بــن رزق، وكــان یقــول

الكثیـر والقلیـل فـي الأصـول أن ق بـین العیـب المعنى بین الأصول والعروض، وعلى هذا یلزم من یفـر
.یفرق في العروض

فقـا علـى أن مسك ولا شيء لـه، فـإن اتع ویأخذ ثمنه أو یالمبیإن المشتري یخیر بین أن یرد: لناوٕاذا ق
ه ویعطیــه البــائع قیمـــة العیــب فعامــة الفقهـــاء یجیــزون ذلــك إلا ابـــن ســریج مـــن یمــسك المــشتري ســـلعت

ًباقیـاوالـسالم الأقـل، وعلى هـذا فـإذا كـان المعیـب الأكثـرلیس لهما ذلك: أصحاب الشافعي، فإنه قال
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الم ورد الأكثـر الـسثمن، ولـیس لـه التمـسك بالأقـلعند المشتري لم یفت فالجمیع یرده، ویأخـذ جمیـع الـ
ته من الـثمن إلـى أو كثر، ویأخذ حص، قلًولو فات عند المشتري لكان له رد المعیب مطلقا،المعیب

. لعةو بنسبة قیمة المعیب من قیمة السًجمیع المبیع من قیمة السلعة إن وقعت ثمنا، أ
ًلا یرجـع شـریكا فـي : وقـال ابـن القاسـم.یقابـل المعیـبم بماًیرجع شریكا في الثمن المقو: وقال أشهب

ّالـــثمن لـــضرر الـــشركة، وانمـــا یرجـــع بالقیمـــة، وشـــبه فـــي رد الجمیـــع أو الت ك ، أو یتمـــسك بـــالجمیعمـــسٕ
ارین وقـرطین ین ونعلـین وسـوخفـلم یكن الأكثـر كأحـد مـزدوجین مـنٕمن وان بجمیع الثالم بالبعض الس

فلــیس لــه رد المعیــب بحــصته مــن -بأحــدهما عــن الآخــر ى مــا لا یــستغنمــن كــل-ومــصراعي بــاب 
. الثمن إلا أن یتراضیا بذلك

سلیم ولو  تراضیا على ذلـك، لمـا ك بالًولو كان المعیب أما وولدها، فلیس له رد المعیب منهما والتمس
.فیه من التفریق بین الأم وولدها، ما لم ترض الأم بذلك

ً، فلو اشترى رجل عشرة أثواب موصوفة أو فحكمه مغایر لذلكحد والموصوف م المتلي والمقوثوأما الم
بـل یرجـع ، ًأو وجـد بـه عیبـا فـلا یـنقض البیـعهـاشرة أرطال أو أوسق من قمح فاستحق أكثرها أو أقلع

بمثـــل الموصـــوف أو المثلـــي، ولـــه أن یتمـــسك بالبـــاقي بحـــصته مـــن الـــثمن فـــي الاســـتحقاق، وبالـــسالم 
. والمعیب في العیب

ك مــسًحــدا كــدار وغیــره فاســتحق الــبعض قــل أو كثــر فالمــشتري مخیــر بــین التن المبیــع متا إذا كــاوأمــ
.والرد

أراد إمساك المعیب وأخذ أرش النقص فله ذلك، ولو لم یتعذر المشتري إذاذهب الحنابلة إلى أن-٣
ا لو رضي البائع بدفع الأرش أو سخط به؛ لأنه ظهر على عیب لم یعلم به، فكان له الأرش كم، الرد

، كمـا لـو اشـترى عـشرة أقفـزة ولأنه فات علیه جزء من المبیع، فكانت له المطالبة بعوضه. تعیب عنده
زء مــن العــوض جــًفبانــت تــسعة، ولأن المتبــایعین تراضــیا علــى أن العــوض فــي مقابلــة المعــوض، فكــل

لـى الربـا، دلـه وهـو الأرش مـا لـم یفـض إ، ومع العیب فات جزء منـه فیرجـع ببیقابله جزء من المعوض
. كشراء حلي بفضة بزنته

ًوان اشترى رجل معیبین صفقة واحدة ، أو اشترى طعاما أو نحوه في و ً ً ًعاءین صفقة واحدة، فلیس له ٕ ً
ًا أو إمــساكهما والمطالبــة بــالأرش؛ لأن فــي رد أحــدهما تفریقــا للــصهمــا معــإلا رد ة علــى البــائع مــع فقً

المعیبین وبقي الآخر فللمشتري فإن تلف أحد -الواحد بعض المعیب أشبه رد-إمكان أن لا یفرقها 
والقـول قـول المـشتري فـي قیمـة التـالف مـع یمینـه؛ لأنـه ،الفالتـمن لتعـذر ردالباقي بقسطه من الثرد

. منكر لما یدعیه البائع من زیادة قیمته
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ًكــان أحــدهما معیبــا والآخــر ســلیماوٕاذا  ه بقــسطه مــن مــشتري أخــذ الأرش عــن العیــب فلــه رد، وأبــى الً
لیم لعدم عیبه إلا السبائع، ولا یملك المشتري ردللمبیع المعیب من غیر ضرر على الالثمن؛ لأنه رد

فریـق كجاریـة وولـدها ونحـوه كأخیهـا، فلـیس ، أو یحـرم تأن ینقصه تفرق كمصراعي باب وزوجـي خـف
. و لتحریم التفریقًدفعا لضرر البائع أًهما معا أو الأرش للمشتري رد أحدهما وحده، بل له رد

:لمالسأثر العیب في عقد 
بعـد التفـرق رده ولـو بعـد شـهر، ) ردیئـة(ًإن كان العیب في رأس مال الـسلم بـأن وجـد فـي الـثمن زیوفـا 

ویغتفـر التـأخیر ثلاثـة أیـام ولـو بالـشرط، .ٕویجب على المـسلم أن یعجـل لـه البـدل، والا فـسد مـا یقابلـه
. وزوأما التأخیر بأكثر منها فلا یج

فلمـا تفرقنـا أصـاب رأس المـال ،إن أسـلمت فـي حنطـة: المدونة الكبـرىففي : وهذا هو مذهب المالكیة
ًنحاســا أو رصاصــا أو زی لــو ، وكــذلكًوفــا بعــد شــهر أو شــهرین فجــاء لیبــدل فیبــدل ولا ینــتقض الــسلفً

أصــبتها : فــأتى البــائع بــبعض الــدراهم بعــد شــهر أو أیــام فقــال،أســلمت دراهــم فــي عــروض أو طعــام
. لك بعد یوم أو یومین لا بأس بذلكدعها فأنا أبدلها : ت، فقلًزیوفا

ة بــشرط قــبض البــدل فــي ل للحنابلــوهــو الوجــه الأو. وٕالــى هــذا ذهــب أبــو یوســف ومحمــد مــن الحنفیــة
حیث لا یجب القبض في مجلس ًشبها بالعقدًمجلس الرد، لأن القبض الأول كان صحیحا، ولأن للرد

. لا یجب القبض في مجلس العقد إلا بالعقد، فألحق مجلس الرد بمجلس العقد، كماالرد إلا بالرد
ًإن وجد في الثمن زیوفا بعـد التفـرق فـرده بطـل : وقال أبو حنیفة وزفر، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة

ًلكــن أصــلا لا . م إلیــهالمــسلالــسلم ســواء اســتبدل فــي مجلــس الــرد أو لا؛ لأن الزیــوف مــن جــنس حــق
ًصــفا، ولهــذا ثبــت لــه حــق الــرد بفــوات حقــه عــن الوصــف، فكــان حقــه فــي الأصــل والوصــف جمیعــا، و ً

بـه، فقـد ه إذا رضـي ًفصار بقبض الزیوف قابضا حقه من حیث الأصل لا من حیث الوصـف، إلا أنـ
عن الوصف اه الوصف لإبرائه إیهو قبض الأصل دون أسقط حقه عن الوصف، وتبین أن المستحق

وٕان لم یرض به تبین أنـه لـم یقـبض حقـه؛ لأن حقـه فـي . قبض حقه، فیبطل المستحقفإذا قبضه فقد
.فتراق حصل لا عن قبض رأس مال السلمالاًالأصل والوصف جمیعا، فتبین أن

:الإجارةأثر العیب في عقد 
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المـستأجر فـي مـدة العقـد، وكـان هـذا العیـب یخـل بالانتفـاع يءلو اطلع المستأجر على عیب فـي الـش
ًواء أكـان العیـب قـدیما أم حـدیثا، ، فلـه الفـسخ سـمعقود علیه ویفـوت المقـصود بالعقـد مـع بقـاء العـینبال ً

.وسواء أكان قبل القبض أم بعده
عیبهـا كجمـوح الدابـة ما یحول بین المستأجر والمنفعـة مـن تلـف العـین المـستأجرة أو غـصبها أو تفكل

.ًسوءا تفسخ به الإجارةكان الجار ار أو وحدوث خوف عام یمنع من سكنى الد

نإعادة جدولة الدی
قد یتفق الطرفان على تأجیل الدین النقدي إلى فترة جدیدة، وهو ما یعرف بإعادة جدولة الدین، وشرط 

.بمدد جدیدة وبأقساط مختلفة القدر/ًجوازه شرعا أن یكون بنفس مبلغ الدین لكن بمدة

من المعلوم ف: "في البنوك الإسلامیة، یقول القريلكن المشكلة في جدولة الدین یواجه صعوبات جمة
أن النشاط الرئیسي للبنوك بما فیها البنوك الإسلامیة هو الائتمان وشانها شان كافة مؤسسات القطاع 
الخاص هو تحقیق الأرباح ولكن الأرباح لا تتحقق إلا إذا التزم العمیل بتسدید دینه في أجله المحدد 

لائتمان الذي اشرنا إلیه مرتبط بالزمن فإذا ماطل العمیل في السداد لم وبدون مماطلة وذلك لأن ا
.یتحقق ذلك الربح المتوقع حتى لو سدد الدین بكامله

ورب قائل إن الدیون تكون دائما موثقة بضمانات عینیة وشخصیة ورهون وغیرها فما على المصرف 
ونه لكن الأمر خلاف ذلك إذ من إذا ماطل العمیل في السداد إلا التنفیذ علیها واستخلاص دی

المعروف أن قوة الضمانات لیست هي الأساس في التمویل بل الأساس هو الثقة في العمیل أضف 
إلى ذلك أن جمیع هذه الضمانات لا یمكن التنفیذ علیها إلا بحكم من المحكمة وهو أمر یستغرق وقتا 

.طویلا ویكون الربح قد فات على البنك

عند أكثر البنوك الإسلامیة تدل على أن الأفراد إذا ترك لهم الحبل على الغارب والتجربة العملیة
ركبوا العظائم ومال أكثرهم للمماطلة في تسدید الدیون لأمنهم العاقبة

أثر ذلك على البنوك الإسلامیة أن بالغت في طلب الرهون والضمانات مما حصر من فرص و
كما افترضت البنوك الإسلامیة .القادرین على تقدیم الضماناتالاستفادة من التمویل في فئة الأثریاء 

أن كل عمیل مظنة المماطلة وترتب على ذلك اتجاهها إلى رفع هوامش الربح حتى تعوض عن تلك 
المماطلة إذا حصلت لأنه لا یمكنها الحصول على تعویض عن تلك بعد ثبات الدین في ذمة العمیل 
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جزة عن اجتذاب العملاء الممتازین الذین لا یماطلون وذلك وصارت البنوك عا. لأنه ربا محرم
.لعجزها عن التفریق بین العمیل الملتزم والمماطل

لقد حثت الشریعة على حسن الأداء وأمرت برد الأمانات والدیون إلى أصحابها ومنعت المماطلة في 
.یكون المدین معسرا عاجزا عن الوفاءأنالدیون إلا 

إلا العقوبة المالیة المتمثلة بفوات الفرصة - ًمدین الملئ المماطل مقبولة شرعاإن مبدأ معاقبة ال
كما إن البنوك إذا التزمت بضرورة إثبات ملاءة المماطل حتى یمكن - البدیلة للاستثمار والربح

بعید المنال ویأمن المماطلون العقوبة مما یشجعهم على التمادي ًمجازاته فان العقوبة تكون أمرا
وان العائد على الاستثمار للمصرف الدائن محسوب على أساس الزمن فلا یتحقق الربح للبنك . أكثر

.بمجرد استرداد الدین بل بسداده في الأجل المحدد
صندوق ، على أن ینشأ على كل مماطل ملئویجوز استخدامها غرامات التأخیر قائمة مبدأ إن 

ر والخیر بهدف تحقق الردع الضروري لحسن خاص تصب فیه هذه الغرامات ویوجه إلى أعمال الب
."سیر المعاملات المالیة دون تحقق الربا فلا یستفید منها الدائن حتى تؤول إلى الربا

تقاسم الخسارة بین الأطراف
بإمكانه أن یتوقع مقدار ما سیحقق من ربح بصفة دقیقة بشكل عام من المعلوم أن البنك الإسلامي 

یمكنه أن یقطع بذلك لان الربح لیس مضمون كالفائدة ولا یعلم تحققه إلا في أكثر الأحیان لكن لا
.في نهایة المدة

والمفترض أن هذا الأمر معلوم للناس وأنهم سیتقبلون الخسارة لو حصلت لان الغنم بالغرم لكن الواقع 
عام عنًعكس هذا فان العملاء لا یتقبلون أن یقال لهم غن حسابات الاستثمار لن تحقق ربحا

.كامل
المبرم وفق طبیعة العقدبین الأطراف بنسب یتفق علیهاوقد یكون من الحكمة بمكان توزیع الخسارة 

ًبین الطرفین، لئلا تفوت المصالح وتتعاظم الخسائر، ولئلا یبقى طرف رابح دوما والآخر خاسر دوما  ً
توزیع العادل والمشاركة في ًوهذا مخالف تماما لمبادئ وأهداف الاقتصاد الإسلامي القائم على ال

.الربح والخسارة

إثبات التعدي والتقصیر
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قد یتفق الطرفان على معرفة الطرف المسؤول عن الخسائر الناتجة عن الأعمال خلال فترة مالیة ما، 
وعندها یحتاج الأمر إلى إثبات ما إذا كان هناك تعد أو تقصیر من قبل الوكیل أو المدیر أو 

.وعلیه نوضح بعض المفاهیم المتعلقة بمسالة التعدي والتقصیر. ر أو الشریكالمضارب أو الأجی

من تعدى ویعني عند عامة أهل اللغة مجاوزة الحد والقدر والحق، والتعدي والاعتداء :التعدي لغة
عن جمیع أهل اللغة واحد، وعند بعضهم أنهما لیسا كذلك، فالتعدي یتطلب أن یسبقه إذن من 

له في التصرف في المال وفق حد متفق علیه بینهما وأما الاعتداء فانه لا یتطلب المعتدى على ما
وجود إذن مسبق من المتعدى على ماله للمتعدي في التصرف في المال، وبالتالي كان الاعتداء اعم 

فالتعدي ینصرف إلى مجاوزة الإنسان الحق المشروع وهو في الأموال والاعتداء ینصرف . من التعدي
.رف الإنسان فیما لیس له حق فیه مطلقا وهو في الأموال والأعراض والأنفسإلى تص

ًمجاوزة المرء عمدا: س المعنى اللغوي، فهو عند بعضهمعند الجمهور له نف:ًوالتعدي اصطلاحا
.الحد الذي سمح به الشرع أو العرف أو ما اتفق طرفا العقد علیه عند التصرف بمال الغیر

ن الخسائر الناجمة عن الكوارث غیر الطبیعیة داخلة ضمن دائرة التعدي أبعض المعاصرینویرى 
ثمار والتمویل سبابها قلة الدرایة بعالم الاستي هذا العصر فالخسائر التي تكون أأو التقصیر الخفیین ف

دراجها من ضمن حالات التعدي والتقصیر في هذا ر لابد من إماثلات الاستأو قصر النظر في مآ
.العصر

مر ترك الشيء عند عدم القدرة التواني والتهاون والتفریط في الأمر والتقصیر عن الأ: التقصیر لغةو
.ضرار بالغیر بغیر حقإ:في الشرعو. له نفس المعنى اللغوي:واصطلاحا.علیه

مر به الشرع أو العرف أو بما في القیام بما أًالتواني عمداالتقصیر هو: وعند بعض المعاصرین
.لیه طرفا العقد وذلك عند التصرف بمال الغیراتفق ع

العوارض التي تطرأ على العقود وتأثر بتسلیم المعقود
ًتطرأ على العقود عوارض مختلفة تؤثر في طبیعة العقد ونفاذه، وقد أفردت هیئة المحاسبة معیارا لهذه 

:العوارض نذكر من بنوده ما یلي
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:أنواع العوارض: ًأولا
.ن حیث أثرها إلى عوارض معدلة للالتزامات، وعوارض منهیة لها بسبب خارجيتنقسم العوارض م

:العوارض المعدلة للالتزامات: ًثانیا
ومن تطبیقاتها على . هذه العوارض یقتصر أثرها في الالتزامات على تعدیلها دون إنهاء الالتزامات

:سبیل المثال لا الحصر
رام العقد، فتعدل آثار الالتزام بالنسبة لمن تحملها تحمل الرسوم الجمركیة أو الضرائب بعد إب-١

.بموجب القانون أو بمقتضى الاشتراط
ًتغیر أسعار المواد المستخدمة في تنفیذ المقاولة تغیرا بحیث یلحق المقاول ضرر كبیر فیزال -٢

.الضرر الفعلي عنه بالصلح أو التحكیم أو القضاء
ًتنفیذ عقد المرابحة أو الإجارة مثلا فیزال الضرر حظر استیراد السلع المتعاقد على تسلیمها ل-٣

.الفعلي للمتعامل أو المؤسسة بالصلح أو التحكیم أو القضاء
تغیر القوانین بما یؤدي لزیادة الالتزامات المالیة المترتبة على أحد طرفي الالتزام فتحمل -٤

.الزیادة على من یحدده القانون أو بمقتضى الاشتراط

:ض المنهیة للالتزامات بسبب خارجيالعوار: ًثالثا
هذه العوارض تنهي الالتزامات دون تدخل من أحد العاقدین ویتحمل آثارها من تناط به في حالة عدم 

:وجود الالتزامات، مثل تحمل المالك تبعة ملكه ومن تطبیقاتها على سبیل المثال لا الحصر
الالتزام أو فقد الغرض منه مثل الالتزام استحالة التنفیذ أو عدم الجدوى منه إذا استحال تنفیذ-١

:بتورید لوازم مؤتمر إذا انتهي موعده قبل التورید فإن الالتزام ینتهي بالشروط التالیة
.أن تكون الاستحالة مطلقة لا یمكن التغلب علیها-أ

.أن تكون الاستحالة لأسباب موضوعیة لا شخصیة-ب
.ًأن یكون مصدر الاستحالة أجنبیا عن الملتزم-ت

ًهلاك محل الالتزام كلیا أو جزئیا-٢ إذا هلك محل الالتزام قبل تسلیمه إلى الملتزم له فإنه : ً
ٕیهلك على ضمان الملتزم، واذا هلك محل الالتزام كله بفعل الملتزم له فإنه یهلك على 
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ًضمانه، واذا هلك بعضه في ید الملتزم قبل تسلیمه حقیقة أو حكما أو بعارض سماوي لا ید  ٕ
.ثبت حق الخیار للملتزم لهله فیه ی

ًاستحقاق محل الالتزام إذا استحق محل الالتزام بأن ظهر مملوكا لغیر الملتزم بتسلیمه أو -٣
ٕالمتصرف فیه فإنه یلزم رد العوض إلى من انتزع منه محل الالتزام واذا استحق بعضه بطل 

أخذه بحصته من إن شاء: الالتزام في ذلك البعض وكان للملتزم له حق الخیار في الباقي
.ٕالعوض وان شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة علیه

الفسخ للأعذار إذا وقع في الإجارة عذر طارئ وترتب علیه ضرر غیر معتاد فإنه یحق -٤
ًللطرف المتضرر فسخ الإجارة ویحق الفسخ لصاحب العذر إن كان العذر ظاهرا وبالاتفاق 

وینظر المعیار الشرعي رقم . یم أو القضاءوعند الاختلاف یرجع للتحك. إن كان محل اشتباه
بشان إجارة ٣٤بشان الإجارة والإجارة المنتهیة بالتملیك والمعیار الشرعي ر قم ٩

.الأشخاص
في –كل ما لا یستطاع دفعه ولو علم به غیر جنایة الآدمي وأثر هذا العارض : الجوائح-٥

ع الجائحة أن یسقط من الثمن یظهر في بیع الثمار والزروع حیث یترتب على وقو–الأصل 
مقدار ما أصاب الزرع ومن أمثلته إسقاط ما زاد عن أجرة المثل من أقساط الإجارة المنتهیة 

.جربالتملیك إذا فات التملیك بسبب لا دخل فیه للمستأ

:نتیجة الدراسة
وذكرتالغرر في العقود، بعض بینت الدراسة أهمیة ملاحظة الضوابط والشروط التي تجیز -١

حاطة بها خلال تصمیم أو تنفیذ یة في هذه الضوابط، بشكل یمكن الإقوال الفقهأهم الأ
.سلامیةة في المؤسسات المالیة الإالعقود المستخدم

ًلیس كل عقد فیه غرر هو ممنوع شرعا، لكن القدر المسموح به من الغرر له ضوابط -٢
.وشروط مرت في الدراسة

صف وتحدید المعقود وثمنه ومكانه وتسلیمه، وكل ذلك قد یكون الغرر في صیغة العقد أو و-٣
.یؤثر بشكل كبیر على نفاذ العقد وصحته

تظهر أهمیة هذه الضوابط والشروط عند الاختلاف بین طرفي العقد، وكلما راعى الطرفان -٤
.هذه الشروط أمكنهما التوصل إلى تفاهم في حل مشاكلهما



30

منع من الوفاء بالعقود وبتسلیم المعقود في تطرأ على الأعمال ظروف خارجة عن الإرادة ت-٥
وقته أو بحسب ما اتفق علیه بین الطرفین، ولهذه الظروف الطارئة أحكام فقهیة نص علیها 

.معیار هیئة المحاسبة ذكرته الدراسة
یمكن لطرفي العقد التوصل إلى عدة حلول في حال عدم القدرة على تسلیم المعقود في وقته -٦

توزیع الخسارة بین الطرفین، أو إثبات التعدي الاتفاق على ، ومن ذلك للعقد المبرمًوفقا
أو إعادة ، على الأجیر أو الوكیل أو المضارب أو الشریك وبالتالي تحمله للخسارةوالتقصیر

أو فسخ العقد المبرم، أو قبول الإقالة، أو غیرها من جدولة الدین وفق الشروط الشرعیة، 
. لطرفین بما یقلل من خسارتهماالحلول التي تراعي مصلحة ا

:بعض مراجع الدراسة
الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، الصدیق محمد الأمین الصریر، مجموعة دلة البركة، -١

.١٩٩٥جدة، 
الضریر، المؤتمر الفقهي الرابع محمد الأمین الغرر المانع من صحة المعاملة ومقداره، الصدیق -٢

.٢٠٠٤. جعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، البحرینلهیئة المحاسبة والمرا
الغرر المانع من صحة المعاملة ومقداره، عجیل النشمي، المؤتمر الفقهي الرابع لهیئة المحاسبة -٣

.٢٠٠٤والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، البحرین، 
لشریف، المؤتمر المقدار المانع من صحة التعامل والمغتفر فیه، محمد عبد الغفار ا: الغرر-٤

.٢٠٠٤. الفقهي الرابع لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، البحرین
المانع وأثره في نفاذ آثار العقد، علي المهداوي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة -٥

.٢٠٠٩، ٣العدد ٦المجلد 
یر محمد المختار السلامي، المؤتمر الفقهي دور الهیئات الشرعیة في تحدید التعدي والتقص-٦

.٢٠٠٢الثاني لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، البحرین، 
.محمد القريعرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامیة ومقترحات لمواجهتها-٧
اني لهیئة في دور الهیئات الشرعیة في تحدید التعدي والتقصیر، قطب سانو، المؤتمر الفقهي الث-٨

.٢٠٠٢المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، البحرین، 
.، علاء الدین زعتريالتأمینبعقدوعلاقتهاالشریعةفيالغررقاعدة-٩
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ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالیة، هیئة المحاسبة والمراجعة )٣١(الشرعي معیار ال- ١٠
.للمؤسسات المالیة الإسلامیة، البحرین

، هیئة المحاسبة والمراجعة العوارض الطارئة على الالتزامات)٣٦(الشرعي یارمع- ١١
.للمؤسسات المالیة الإسلامیة، البحرین


